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إلــى  أدت  التــي  العــدوان”،  “ردع  عمليــة  العســكرية  العمليــات  إدارة  أطلقــت  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين   27 فــي 
استعادة السيطرة على مدن كانت تحت سيطرة نظام الأسد.

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أعُيدت السيطرة على مدينة حلب. 	

في 5 كانون الأول/ديسمبر، أعُيدت السيطرة على مدينة حماة. 	

في 7 كانون الأول/ديسمبر، أعُيدت السيطرة على مدينة حمص. 	

فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر، أعُيــدت الســيطرة علــى مدينــة دمشــق، مــا دفــع بشــار الأســد إلــى الهــروب إلــى  	
روسيا.

تزامنت استعادة المدن مع فتح السجون والفروع الأمنية بشكل مباشر، حيث أطُلق سراح جميع المحتجزين. 
وقــد تابــع فريقنــا داخــل ســوريا عــن كثــب عمليــات الإفــراج هــذه، وأجــرى تواصــاً مــع مئــات المفــرج عنهــم وأســرهم، 

بهدف توثيق الوقائع وجمع المعلومات المتعلقة بها.

جهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الاعتقال التعسفي 
والاختفاء القسري:

منــذ عــام 2011، كرّســت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان جهودهــا لتوثيــق حــالات الاعتقــال التعســفي، التــي 
تحولــت لاحقــاً فــي معظمهــا إلــى اختفــاء قســري. عمــل فريــق متخصــص بشــكل يومــي علــى بنــاء قاعــدة بيانــات 
تعتمــد علــى منهجيــة دقيقــة، اســتناداً إلــى شــهادات الناجيــن، وشــهادات ذوي الضحايــا، ووثائــق وأدلــة أخــرى. علــى 
مــدى أكثــر مــن 13 عامــاً، تــم تحليــل البيانــات المتوفــرة، وإصــدار مئــات التقاريــر المتعلقــة بالمعتقليــن تعســفياً 

والمختفين قسرياً، بما في ذلك تقارير شهرية متواصلة لأكثر من عقد من الزمن.

قاعدة بيانات متطورة

ــبكة بتأســيس وتحديــث قاعــدة بيانــات متعــددة الأبعــاد، تهــدف إلــى الإحاطــة بــكل التفاصيــل الخاصــة  قامــت الشَّ
بالمعتقليــن والمختفيــن قســرياً. هــذه القاعــدة تتضمــن تصنيفــات معقــدة تســهّل فــرز البيانــات حســب الحاجــة، 
مثــل إصــدار الإحصــاءات أو إعــداد التقاريــر. ومــن أبــرز هــذه التصنيفــات نظــام “الحالــة”، الــذي يحــدد مصيــر المعتقل 

أو المختفي قسرياً وفق ثمانية أوضاع رئيسة:
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مفرج عنه.. 	

مختفٍ قسرياً.. 	

متوفٍ نتيجة التعذيب.. 	

أعُدم.. 	

لا يزال معتقاً.. 	

أفُرج عنه، ولكنَّه اقتيد إلى التجنيد الإجباري.. 	

أفُرج عنه، ولكنه تُوفي لاحقاً بسبب التعذيب.. 	

لم يتمكن الفريق من تحديد حالته.. 	

تتفــرّع هــذه الأوضــاع الرئيســة إلــى تصنيفــات فرعيــة أدق. علــى ســبيل المثــال، “المفــرج عنــه” يشــمل مــن أطُلــق 
تبــادل  الرئاســي، أو عبــر عمليــات  العفــو  انتهــاء مــدة الحكــم، أو التســويات، أو  ســراحه لأســباب متعــددة، مثــل 
الأســرى. كل هــذه التصنيفــات خضعــت للتحديــث المســتمر بنــاءً علــى عمليــات الرصــد اليوميــة علــى مــدى الســنوات 

الماضية.

مصادر المعلومات ومنهجية التوثيق

تعتمــد الشَّــبكة فــي عملهــا علــى الناجيــن وذوي الضحايــا كمصــادر رئيســة، إضافــة إلــى الشــهود الأساســيين 
والوثائــق المتوفــرة مــن مصــادر متعــددة. تخضــع جميــع المعلومــات لعمليــات تدقيــق ومقاطعــة صارمــة لضمــان 
المعتقليــن  بيانــات شــاملة ودقيقــة حــول  قاعــدة  بنــاء  فــإنَّ  التوثيــق،  لتعقيــد عمليــة  نظــراً  موثوقيتهــا ودقتهــا. 
والمختفيــن قســرياً يُعــد مهمــة طويلــة الأمــد، تتطلــب ســنوات مــن العمــل المنهجــي. الســياق الســوري بشــكل 

خاص يجعل المهمة أكثر تعقيداً، ما يقتضي المزيد من الجهد لرصد جميع الحالات بدقة.

وبفضــل المنهجيــة الصارمــة، أصبحــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مصــدراً رئيســاً للمعلومــات حــول وضــع 
حقــوق الإنســان فــي ســوريا. وقــد اعتمــدت عليهــا العديــد مــن القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس حقــوق 
الحقوقيــة  المنظمــات  مــن  العديــد  الشَّــبكة  تقاريــر  دعمــت  كمــا  المتحــدة.  للأمــم  العامــة  والجمعيــة  الإنســان 

الدولية، إلى جانب تقارير وزارات الخارجية في دول متعددة والاتحاد الأوروبي.

دلائل تشير إلى كارثة إنسانية

علــى الرغــم مــن أنَّ فتــح مراكــز الاحتجــاز ســاهم فــي إطــاق ســراح آلاف المعتقليــن والمختفيــن قســراً، إلا أنَّــه عــزز 
الأدلــة التــي لدينــا عــن مصيــر مأســاوي للغالبيــة العظمــى مــن المختفيــن قســرياً، يمكــن توضيــح ذلــك مــن خــلال 

المحاور التالية:
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أولاً: تسجيل المختفين قسراً كمتوفين في السجل المدني منذ عام 2018

فــي مطلــع عــام 2018، بــدأ نظــام بشــار الأســد بتســجيل مختفيــن قســرياً لديــه علــى أنَّهــم أمــوات فــي الســجل 
المدنــي. هــذه الخطــوة مثّلــت صدمــة جديــدة لعائــات الضحايــا، حيــث كشــفت أنَّ آلاف المختفيــن قــد سُــجّلوا كـــ 

“متوفين”، دون تسليم جثامينهم أو تقديم أي تفسير لظروف وفاتهم.

كانــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أول جهــة تصــدر تقريــراً حقوقيــاً تفصيليــاً يوضــح هــذه الممارســة 
ــبكة فــي جمــع  الممنهجــة، متهمــةً نظــام بشــار الأســد بقتــل المختفيــن قســراً. علــى مــدار ســنوات، اســتمرت الشَّ

بيانات عن الوفيات المتعلقة بالمختفين، بمساعدة موظفين داخل السجل المدني.

فــي عــام 2022، أصــدرت الشَّــبكة تقريــراً آخــر، أكــد أنَّ نظــام الأســد يســجّل أســماء المختفيــن قســراً  	
كمتوفين، دون إباغ أهاليهم بمصيرهم.

منــذ عــام 2018 وحتــى تشــرين الثاني/نوفمبــر 		0	، كان لدينــا أكثــر مــن 3000 بيــان وفــاة لمختفيــن  	
قســراً، وهــو رقــم صــادم يمثــل أكثــر مــن 3 % مــن إجمالــي المختفيــن قســراً المســجلين لدينــا، وهــي 
نســبة مرتفعــة جــداً، وخاصــة إذا علمنــا أنَّ هــؤلاء مــن مناطــق مختلفــة، وفــي أزمنــة مختلفــة. وهــذا 

الممارسة تؤكد أنَّ النظام لم يتوقف يوماً عن قتل المختفين قسرياً لديه.

ثانياً: بيانات ضخمة حول الإعدامات الجماعية للمختفين قسراً

فــي عــام 2023، تمكنّــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن الحصــول علــى بيانــات واســعة النطــاق تكشــف أنَّ 
آلاف المختفين قسراً قد صدرت بحقِّهم أحكام إعدام.

هــذه الأحــكام جــاءت إمــا نتيجــة محاكمــات صوريــة تفتقــر لأي معاييــر عدالــة، أو بــدون محاكمــات علــى  	
الإطاق.

تمكنــت الشَّــبكة، مــن خــال التعــاون مــع مصــادر داخليــة فــي نظــام بشــار الأســد، مــن اختــراق العديــد مــن  	
البيانــات المركزيــة، بمــا فــي ذلــك ســجات الســجل المدنــي، ووزارة الدفــاع، وعــدد مــن المؤسســات 

الأخرى.

العســكري  	 صيدنايــا  أبرزهــا ســجن  فــي مواقــع متعــددة،  تمــت  الإعــدام  أنَّ عمليــات  البيانــات  أكــدت 
“السجن العسكري الأول”، والذي يُعتبر من أبرز مراكز القتل الممنهج والمنظم في سوريا.

https://snhr.org/arabic/?p=16630
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ثالثاً: فتح السجون ومراكز الاحتجاز بعد معركة ردع العدوان

خال معركة ردع العدوان، تمت مراقبة أعداد المُفرج عنهم من السجون ومراكز الاحتجاز في المدن الكبرى:

29 تشرين الثاني/نوفمبر: مراقبة المُفرج عنهم في مدينة حلب. 	

5 كانون الأول/ديسمبر: مراقبة المفرج عنهم في مدينة حماة. 	

7 كانون الأول/ديسمبر: مراقبة المفرج عنهم في مدينة حمص. 	

8 كانون الأول/ديسمبر: مراقبة المُفرج عنهم في مدينة دمشق. 	

بحلــول نهايــة هــذه العمليــات، قــدرت الشَّــبكة عــدد المُفــرج عنهــم مــن جميــع الســجون ومراكــز الاحتجــاز بنحــو 
24,200 شخص.

إلــى أنَّ العــدد  ومــع ذلــك، تشــير قاعــدة البيانــات المحدَّثــة فــي موقــع الشــبكة )حتــى آب/أغســطس 2024( 
الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً يبلغ 136,614 شخصاً.

بنــاءً علــى هــذه البيانــات، يتبيــن أنَّ نحــو 112414 شــخصاً كانــوا محتجزيــن لــدى نظــام بشــار الاســد، ولــم 
يتم العثور عليهم بعد فتح السجون.

شــهدت الأســابيع الأخيــرة مــن شــهر كانــون الأول/ديســمبر الجــاري الكشــف عــن عــدة مقابــر جماعيــة فــي ســوريا، 
تحتــوي علــى رفــات ضحايــا قضــوا نتيجــة التعذيــب، أو الإعــدام الميدانــي، أو القتــل الممنهــج. تُعــد هــذه المقابــر 
دليــاً دامغــاً علــى الجرائــم المنظمــة التــي ارتكبهــا نظــام بشــار الأســد. وتشــير المؤشــرات إلــى احتماليــة الكشــف 
عــن المزيــد مــن مواقــع المقابــر الجماعيــة فــي المســتقبل القريــب، مــا يعكــس حجــم الانتهــاكات والجرائــم المرتكبــة 

على مدار السنوات الماضية

رابعاً: الكشف عن مقابر جماعية تضم رفات آلاف الضحايا الذين قُتلوا خارج إطار القانون:
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استنتاجات

يشــير كل مــا أوردنــاه ســابقاً إلــى أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء المختفيــن قــد قضــوا تحــت التعذيــب وإهمــال 
الرعايــة الصحيــة وظــروف الاحتجــاز الوحشــية وعمليــات الإعــدام، ومــع ذلــك، لا يــزال هــؤلاء الأشــخاص يُعتبــرون 
مختفيــن قســراً، حيــث لــم تُســلّم جثامينهــم إلــى ذويهــم، ولــم تُكشــف تفاصيــل دقيقــة عــن مصيرهــم. يتطلــب 
الكشــف عــن هــذه الحقائــق جهــوداً طويلــة ومكثَّفــة للوصــول إلــى الحقيقــة الكاملــة حــول مــا حــدث لــكل فــرد مــن 

هؤلاء الضحايا.

تنتهــي حالــة الاختفــاء القســري فقــط عندمــا يتــم الكشــف الكامــل عــن مصيــر الضحايــا، وتســليم رفاتهــم إلــى 
أسرهم، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.

توصيات لمعالجة قضية المختفين قسراً

1. الكشف عن المعلومات وحق العائلات في معرفة مصير أحبائهم

الكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســراً يعــد الخطــوة الأولــى لتحقيــق العدالــة وإنصــاف الضحايــا وأســرهم. ويشــمل 
ذلك:

أ -  إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة:

التحقيــق مــع جميــع الضبــاط والعناصــر الميدانيــة، إضافــة إلــى القيــادات الإداريــة والأمنيــة، المتورطيــن  	
بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإخفاء القسري.

إشراك خبراء دوليين لضمان الشفافية والنزاهة. 	

ب - تحديد أماكن الدفن والكشف عن الجثامين:

إلــزام مــن تــم احتجازهــم مــن النظــام الســابق بالكشــف عــن مواقــع الدفــن الجماعــي وأي ســجات توثــق  	
نقل أو دفن الضحايا.

استخدام تقنيات حديثة لتحديد مواقع الجثث. 	

ت - حقوق العائلات:

تقديم معلومات دقيقة حول ظروف اختفاء أحبائهم ومابسات وفاتهم. 	

تقديم دعم نفسي واجتماعي للعائات لضمان قدرتهم على التعامل مع الحقائق المؤلمة. 	

2. توثيق تفاصيل وفاة المختفين قسراً

التوثيق الدقيق لحالات الوفاة يساهم في محاسبة المسؤولين وضمان احترام حقوق الضحايا وأسرهم:



فتح مراكز الاحتجاز يكشف استمرار الكارثة الإنسانية: أكثر من 6
112,414 شخصاً ما زالوا مختفين قسراً على يد نظام الأسد

أ - توضيح ملابسات الوفاة:

تحديد سبب الوفاة، سواء كان نتيجة تعذيب، إهمال طبي، أو إعدام وقتل خارج نطاق القانون. 	

التحقيق في دور الجهات الأمنية والطبية في تسهيل هذه الجرائم أو التغطية عليها. 	

ب - توفير الوثائق الرسمية:

تقديم سجات الوفاة، والمراسات الإدارية، وسجات السجون المتعلقة بالمختفين. 	

التحقق من الوثائق عبر مراجعة مستقلة لضمان مصداقيتها. 	

إعادة الجثامين إلى ذويهم: ت - 

تسليم رفات الضحايا مع احترام الكرامة الإنسانية وتقديم تقارير رسمية عن ظروف الوفاة. 	

تقديم الدعم العاطفي واللوجستي للعائات خال عملية إعادة الجثامين. 	

3. العمل على المقابر الجماعية

المقابــر الجماعيــة فــي ســوريا تمثــل دليــاً ماديــاً علــى الجرائــم المنظمــة، ويتطلــب التعامــل معهــا منهجيــة دقيقــة 
تشمل:

أ - رصد وتوثيق المواقع:

استخدام الأقمار الصناعية، وشهادات الناجين، والتعاون مع شهود العيان لتحديد مواقع الدفن. 	

حماية المواقع لضمان عدم العبث بالأدلة. 	

ب - تحليل الأدلة الجنائية:

إجراء فحوصات الحمض النووي لمطابقة الجثامين مع بيانات الضحايا. 	

توثيق الأدلة المادية في المواقع لتقديمها كدلائل أمام المحاكم المختصة. 	

ت - شفافية التحقيقات:

تقديم تقارير دورية ومفصلة حول نتائج التحقيقات إلى أهالي الضحايا والمجتمع الدولي. 	

4. التحقيقات والمحاسبة

المساءلة القانونية ضرورية لضمان عدم الإفات من العقاب، ويشمل ذلك:

أ - تشكيل محاكم مختلطة أو دولية:

إنشــاء محاكــم تختــص بمحاكمــة مرتكبــي جرائــم الإخفــاء القســري، ســواء علــى المســتوى الدولــي أو  	
الوطني.

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية. 	
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ب - إصدار مذكرات توقيف دولية:

ماحقة المسؤولين المتورطين داخل سوريا وخارجها بالتعاون مع الإنتربول. 	

ضمان عدم إفاتهم من العقاب عبر تجميد أصولهم ومحاسبتهم في أي دولة يلجؤون إليها. 	

تعويض الضحايا وأسرهم: ت - 

إنشاء صندوق دولي لتعويض الضحايا وأسرهم مالياً ومعنوياً. 	

تقديم خدمات نفسية واجتماعية لتعافي العائات. 	

5. ضمان عدم تكرار الجرائم

لضمان عدم تكرار مأساة المختفين قسراً، يجب اتخاذ تدابير قانونية وهيكلية على المدى الطويل:

أ - إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية:

تفكيك الأجهزة الأمنية المتورطة في الانتهاكات وإعادة هيكلتها تحت إشراف دولي. 	

وضع قوانين صارمة تمنع الإخفاء القسري وتضمن محاسبة مرتكبيه. 	

ب - إجراء إصلاحات دستورية:

تضمين نصوص تحمي حقوق الإنسان وتحظر الانتهاكات الجسيمة في الدستور الجديد لسوريا. 	

ت - التوعية وبناء القدرات:

إطاق برامج توعية داخل سوريا وفي المجتمع الدولي لتوثيق الجرائم ومنع تكرارها. 	

تدريب الكوادر الوطنية على استخدام الأدوات القانونية الدولية لمواجهة الانتهاكات. 	

تعزيز التعاون الدولي

التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة:

العمــل مــع مؤسســات مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان،  	
ولجنــة التحقيــق المعنيــة فــي ســوريا، والمؤسســة الدوليــة المعنيــة فــي المفقوديــن فــي ســوريا لتقديــم 

المساعدة الفنية والميدانية.

تبادل المعلومات مع منظمات حقوقية دولية لضمان توثيق شامل ومشترك. 	

إبرام اتفاقيات دولية:

توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع الــدول التــي قــد تحتضــن المتورطيــن أو شــهوداً علــى هــذه الجرائــم لضمــان  	
الوصول إلى المعلومات والمحاسبة.

ضــرورة انضمــام ســوريا إلــى الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي لــم يلتــزم بهــا نظــام الأســد، مــع التركيــز  	
بشــكل أساســي علــى الانضمــام إلــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وإلــى الاتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، والتــي تهــدف إلــى وضــع حــد لهــذه الجريمــة 

البشعة وتعزيز آليات الحماية القانونية ضدها.
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